
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  ملكیة عقاریة   :التصنیفات
  

   اتحادي-العراق    :الجھة المصدرة
  

  تعلیمات   :نوع التشریع
  

  ١   :رقم التشریع
  

  ٥/٧/١٩٨٢   :تاریخ التشریع
  

  ساري المفعول   :سریان التشریع
  

  توزیع اراضي البلدیات في محافظات منطقة الحكم الذاتي   :عنوان التشریع
  

 :المصدر
رقم  | ٤٨٢:رقم الصفحة | ٢ :عدد الصفحات | ٥/٧/١٩٨٢:تاریخ | ٢٨٩١:رقم العدد - الوقائع العراقیة  

 ٢:الجزء
 ١٩٨٢:تاریخ | - مجموعة القوانین والانظمة  

 

   
 استناد

 المتضمن تخویلنا صلاحیة المصادقة ١٣/٢/١٩٨٢ في ١٤٧٨/ا/١مكتب امانة السر المرقم / بناء على ما جاء بكتاب مجلس قیادة الثورة 
معالجة طلبات المواطنین على تخصیص الاراضي العائدة للبلدیات في منطقة الحكم الذاتي وبغیة وضع ضوابط وتعلیمات في كیفیة 

للحصول على قطع اراض سكنیة وتوخیا لضمان العدالة في التوزیع والتاكید من تخصیص الارض لمن یستحقھا فعلا وعدم التفریط من 
 . منح قطع الاراضي جزافا

 :قررنا اصدار التعلیمات التالیة

 ١المادة 
 : لات الضرورة القصوى وبامر من السلطة الاداریة وبشرط الالتزام بما یليعدم ترویج المعاملات الفریدة الا في اضیق نطاق وفي حا

 لا تخصص قطع الاراضي السكنیة بشكل فردي لمن تشملھ القرارات والقوانین والتعلیمات الخاصة بتوفیر الاراضي السكنیة لھم وانما – ١
 . ة بھمیتم تلبیة طلباتھم بشكل جماعي وبموجب تلك القرارات والتعلیمات الخاص

 .  عدم ترویج تخصیص قطع الاراضي السكنیة في الحالات الفردیة لغیر المتزوجین– ٢
 لا تخصص القطع بشكل فردي للمواطنین من اعضاء الجمعیات السكنیة الا عن طریق جمعیاتھم وحسب الانظمة والقوانین المعمول – ٣

 . بھا من قبل تلك الجمعیات
الحالة  سب الیھا المرشح ان یثبت في استمارة الاقرار الشخصي صحة المعلومات المقدمة بخصوص على مسؤول الدائرة التي ینت– ٤

 .الزوجیة وعدد افراد العائلة الذي یعیلھم شرعا ومدة الخدمة ومسقط الراس وبیان افضلیتھ على اقرانھ في دائرتھ

 ٢المادة 
ن وزارة البلدیات الملغاة  الصادرة م١٩٧٣ لسنة ١/  من تعلیمات عدد ٣/ ة فیما یخص السعر الذي یحدد للقطعة یجب التقید باحكام الماد

مع ضرورة الكشف الموقعي من قبل اللجنة التي تقوم بالتسعیر والتاكد من عائدیة القطعة الى البلدیة وصلاحیتھا للسكن وعلى البلدیة ان 
م المحلي المرقم تقوم بتقدیر السعر لكافة القطع العائدة لھا مقدما قبل التخصیص بصورة عامة والعمل وفق ما جاء بمنشور وزارة الحك

 في حالة وجود الضرورة القصوى الى تخفیض السعر الذي یحدد حسبما جاء اعلاه على ان یكون ذلك بكتاب ٢١/١٠/١٩٨١ في ١٨٩٦
 .سري یوقع من قبل المحافظ یذكر فیھ الاسباب المبررة لذلك

 ٣المادة 
یة الاحتفاظ بالقطع الجیدة ذات الموقع الممتازة او الواقعة  وعلى البلد٢ م٤٠٠لا یجوز تخصیص قطع ارض سكنیة تزید مساحتھا على 

 .في المناطق المركزیة او المحاور الرئیسیة للمدینة وان كانت مساحتھا اقل من الحد المذكور لاغراض البلدیة نفسھا او لمشاریع الدولة

 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 

 ٤المادة 
 المتضمن ضمان ٤/٢/١٩٨١ فـي ١٦٣/ س . ـات العامـة المرقـم قمدیریة البلدی/ یجب الالتزام بما ورد بتعمیم وزارة الحكم المحلي 

 .وجود قطع كافیة للشھداء ومنتسبي القوات المسلحة قبل تخصیص الاراضي لبقیة المواطنین

 ٥المادة 
 .تنظیم سجل وقید باسماء من یتم منحھم الاراضي من قبل البلدیة وتاشیر ذلك في دفاتر خدماتھم او اضابیرھم الخاصة

 ٦المادة 

لضمان عدالة توزیع الاراضي السكنیة على المواطنین تتبع طریقة التوزیع بشكل جماعي بشرط تعطي الافضلیة الى من تتوفر فیھ اكثر 
النقاط المتاتیة من عدد افراد العائلة الاولاد ومن یعیلھم شرعا وعدد سني الخدمة وافضلیة مسقط الراس بالاضافة الى توفر الشروط 

 .نونیة لدیھالقا

 ٧المادة 
عدم قبول طلبات التنازل ممن سبق وان خصصت لھم قطعة ارض وفي حالة قبول التنازل یشترط ان تسجل القطعة باسم البلدیة مع خصم 

٪ من المبلغ المدفوع من قبلھ تعویضا عن النفقات الاداریة وفي حالة طلبھ تخصیص قطعة اخرى یتم ذلك كمعاملة جدیدة وبالسعر ٧
 .السائد في وقتھ

 ٨المادة 
ترفع المعاملات الواردة بھذا الشان من المحافظات الى الامانة العامة لادارة البلدیات والمصایف التي تقوم برفعھا الى رئاسة المجلس 

 .التنفیذي للمصادقة الاصولیة بعد تدقیقھا مشفوعة برایھا حول الطلبات

 ٩المادة 
 . ریدة الرسمیة وتعتبر نافذة المفعول من تاریخ اصدارھاتنشر ھذه التعلیمات في الج

 
 رئیس المجلس التنفیذي

 
 


